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ال السؤ

اريخ 28- اريخ 8-2-1428هـ والآن الت ت ة عليه وكان الطلاق ب وج ي الز ب وط من أ غ المحكمة بض ة واحدة ب ته طلق وج ق وأن طلق ز ل سب رج

ها ة ، وكان يعالج هم كانت 14سن واج رة ز ت ها ، لأن ف وج ة تريد ز وج ه ، وأن الز ت وج وج يريد ز ة أن الز ق ي ي الحق ه عوض ، وف 6-1428هـ وب

وع ي تدهور وهي تريد الرج ة ف ها الصحي ها وحالت علاج د أحد من أهلها يقوم ب ارج المملكة ، والآن لا يوج ات المملكة ، وخ ي ف مستش ب

ها .. وج لز

صلة ة المف اب الإج

أولا :

د ه يعق ن إ رى ، ف كاح مرة أخ ي الن ة ف وج وج والز ب الز ا رغ ذ رى ، وإ ة صغ ون ن ي ة ب وج ه الز نُ ب  ي ب لع ، ت ا خ هذ ا كانت الطلاق قد تم بعوض ، ف ذ إ

ديدا . دا ج ها عق علي

ة . لع طلق ان ، ولا يحسب الخ ت قى له طلق ب ي قى من طلاقها ، ف ليه على ما ب ع إ ها ترج ن إ ها ف وج ز ا ت ذ وإ

لا : طلقت أن قال مث ظ الطلاق ، ب لف لع ، حتى لو وقع ب هو خ العوض ف راق ب ظ يدل على الف كل لف مين رحمه الله : ” ف ي ن عث يخ اب قال الش

يه ل ف هما أن كل ما دخ ي الله عن اس رض ن عب د الله ب ا هو المروي عن عب لع ، وهذ ا خ قول : هذ ن تي على عوض قدره ألف ريال ، ف وج ز

خٌ س ه ف ن هما ، أي أ ي الله عن اس رض ن عب د الله ب لع ما يراه عب ي الخ ي يرى ف ب ن الإمام أحمد : كان أ د الله اب ليس بطلاق ، قال عب العوض ف

ظ كان ، ولا يحسب من الطلاق . أي لف ب

لع على قول من يرى أن الخ ظ الطلاق ، ف لف لع ب ن ، ثم حصل الخ ي ت رق ف ين مت ته مرت وج لة مهمة ، لو طلق الإنسان ز ا مسأ رتب على هذ ويت

ظ الطلاق ، تحل لف سخ ولو ب لع ف يره ، وعلى قول من يرى أن الخ ا غ وج كح ز ن عد أن ت لا ب ه ، لا تحل له إ انت من ظ الطلاق طلاق تكون ب لف ب

ته على عوض وج ولوا طلق ز العة أن لا يق ون المخ ب نصح من يكت لك ن ح . لكن مع ذ ا القول هو الراج ي العدة ، وهذ ديد حتى ف عقد ج له ب

ا يرون أن رن ي د غ ن حتى عن ا وأظ دن اة( عن ر الحكام )القض ا ؛ لأن أكث ا وكذ ته على عوض قدره كذ وج الع ز ولوا : خ ل يق ا ، ب ا وكذ قدره كذ

رة ي ر الأخ ي ن كانت غ انت ، وإ د ب ق رة ف ي ة الأخ ن كانت الطلق إ ة ، ف رر على المرأ ا ض ي هذ ا ، ويكون ف ظ الطلاق صار طلاق لف ا وقع ب ذ لع إ الخ

رح الممتع )12/450(. تهى من الش ت عليه ” ان حسب

ا : ي ان ث

اء ، عده من الأولي لى من ب قل الولاية إ ت ن لاً لها ، وت ه يكون عاض ن إ ه ، ف يت ب ا له ، وقد رض ؤ وج كف ها ، وكان الز ويج ز وها( ت ب ها )أ ض ولي ا رف ذ إ

اء . اع الأولي ن ي حال امت سه ف ف ن ها ب وج ز ها أو لي ويج ز ت أمر الولي ب ي لي اض ع أمرها للق ة أن ترف وللمرأ

لق . ي الدين والخ وج مرض ة ، ما دام الز ق المواف عوا الولي ب ن ق ر والإصلاح ، لي ي لة أولا عن طريق أهل الخ ه المسأ ي أن تحل هذ غ ب ن وي

رة/232 . ق ( الب فِ و رُ عْ الْمَ بِ مْ  هُ نَ يْ ا بَ وْ اضَ رَ ا تَ ذَ  إِ نَّ    هُ جَ ا وَ أَزْ نَ   حْ كِ ن نَّ أَنْ يَ  لُوهُ ضُ  عْ ا تَ لَ فَ ل قوله تعالى : ) ز ه الحالة ن ل هذ ي مث وف

ا ، هَ بُ  طُ خْ اءَ يَ جَ ا  هَ تُ دَّ تْ عِ ضَ قَ ا انْ ذَ  إِ ى  تَّ ا ، حَ هَ لَّقَ طَ لٍ ، فَ جُ  نْ رَ ا لِي مِ تً أُخْ تُ  جْ  وَّ الَ : زَ ه قَ ي الله عن ارٍ رض سَ نُ يَ  لُ بْ قِ عْ اري )5130( عن مَ خ روى الب
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أَةُ  رْ مَ انَتْ الْ كَ هِ ، وَ أْسَ بِ ا لَا بَ لً جُ  انَ رَ كَ ا ، وَ دً أَبَ كَ   لَيْ إِ ودُ  عُ اللَّهِ لَا تَ ا ، لَا وَ هَ بُ  طُ خْ تَ تَ ئْ جِ مَّ  ا ، ثُ هَ تَ لَّقْ طَ كَ ، فَ تُ مْ رَ أَكْ  كَ ، وَ تُ شْ رَ فَ كَ ، وَ تُ جْ  وَّ لْتُ لَهُ : زَ قُ فَ

ولَ سُ ا رَ لُ يَ عَ أَفْ نَ  آ لْتُ : الْ قُ فَ  ) فِ و رُ عْ الْمَ بِ مْ  هُ نَ يْ ا بَ وْ اضَ رَ ا تَ ذَ  إِ نَّ    هُ جَ ا وَ أَزْ نَ   حْ كِ ن نَّ أَنْ يَ  لُوهُ ضُ  عْ ا تَ لَ فَ ةَ : ) آيَ هِ الْ ذِ  لَ اللَّهُ هَ زَ أَنْ  فَ هِ ،  لَيْ إِ عَ  جِ رْ رِيدُ أَنْ تَ تُ

اهُ . يَّ إِ ا  هَ جَ  وَّ زَ اللَّهِ ، فَ

يما حرم الله تعالى . ع ف ها ، حتى لا يق وج لى ز وعها إ ق على رج ة أن يواف ه المرأ صيحة لوالد هذ الن ف

والله أعلم .
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